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  مقدمة:

التدلیس تعتبر من أقدم الجرائم في تاریخ البشریة إذ أنها ترتبط و جرائم الغش  إن

علیه فقد اهتمت التشریعات المقارنة منذ و تداول السلع بین الناس، و بظهور نظام المقایضة 

  التدلیس في المعاملات بین الناس.و أمد بعید بتجریم أفعال الغش 

یما یتبایع الناس به انتشارا یكاد یتناول جمیع ما الواقعة انتشار الغش فمن الحقائق و   

ما یرغبون فیه من أسباب  وتطبیبهم أ وأ ملبسهم وأمشربهم  ویحتاجون إلیه في مأكلهم أ

یتداوون أي كانت الطریقة التي  والغش مضر حیثما وقع فیها یتغذى به الناس أو العیش، 

  ى الحیاة نفسها.یكون واقعا عل ویرتكب بها فقد یكون الضرر خطیرا، أ

الغش من الأمور المنافیة للأخلاق الحمیدة و أهمیة ذلك في أن التدلیس  وتبدو   

التي تتزاید یوما بعد یوم مع تزاید وسائل و المهدرة للثقة الواجبة في مجال شرف التعامل، و 

رع الغش في التعامل، كذلك كان اهتمام المشو الاحتیال مما ساعد على زیادة حجم التدلیس 

  الغش أمرا قدیما.و بمكافحة التدلیس 

رعایته التي أصبحت تأتي و الغش بحمایة المتعاقد و ومن هنا تهتم قوانین قمع التدلیس   

تكمن الأهمیة في و في مقدمة الواجبات الأساسیة للدولة المعاصرة بمختلف أجهزتها المعنیة، 

یمیة متضمنة تعدیلات دوریة حرص المشرع على ملاحقة التشریعات القدیمة بتشریعات تنظ

التي و الغش في التعامل و تشدد العقوبة لمواجهة ظواهر الخداع و توسع من صور التجریم 

  تزایدت مع مهارة مرتكبي جرائم الغش.

أي مكان لا بد له من وجود حد أدنى من القواعد  وفالمجتمع الإنساني في أي زمان أ  

إلا و بینهم سواء أكانت هذه القواعد شرعیة أم قانونیة، علاقتهم فیما و المنظمة لسلوك أفراده، 

  أیضا إلى انتشار الفساد بین فئات المجتمع.و أدى ذلك إلى سیطرة الأقویاء على الضعفاء 



 
 ب 

 

إذا كان قانون العقوبات یهدف إلى حمایة القواعد التي یرى المشرع ضرورتها لحسن و   

ا خولفت هذه القواعد فإن أهمیة الحاجة إلیه سیر المجتمع كله بفرض الجزاءات الرادعة إذا م

المبادئ حیث أدت و المادة على القیم  طغتبخاصة في الوقت الحاضر حیث و تزداد 

الاقتصادیة إلى ظهور بعض الجرائم التي تمس اقتصاد و الاجتماعیة و الظروف السیاسیة 

بالذات في المواد و ش الغو تضر به عن طریق الخداع و خاصة التي تمس بالمستهلك و البلاد 

غیرها في أي مرحلة من مراحل الإنتاج حتى و العقاقیر الطبیة و المنتجات و الغذائیة 

بما أن القانون یرتبط ارتباطا وثیقا بهذه الظروف فإنه یتدخل لیكفل الحمایة من و الاستهلاك، 

  اقتصاد الدولة بصفة عامة.و التدلیس بصفة خاصة و الغش 

الخدمات تؤثر و استهلاك السلع و تداول و توزیع و ریمة تتعلق بإنتاج بهذا فإن كل جو   

ذلك یؤكد مدى التوسع و بالتالي على مصالح المستهلك، و سلبیا على الاقتصاد الوطني 

لا سیما في المجال الاقتصادي في السنوات الأخیرة، في و الملحوظ في نطاق السلوك المجرم 

السعي الدؤوب للحصول على المكاسب غیر المشروعة و لغش او مقابل تزاید وسائل الاحتیال 

. أن تستعمل لتحقیق الأغراض السابقة وسائل التكنولوجیا الحدیثة الخاصة بمجالات وغر لا و 

  البیولوجیة.و الكیمیائیة و العلوم الطبیعیة 

انتهاج سیاسة و یضاف إلى ذلك أن تخلي الدولة عن سیاسة الاقتصاد الموجه   

خصخصة البقیة الباقیة من و ما ینجم عنه من تشجیع للقطاع الخاص، و الحر، الاقتصاد 

ع الكثیر من الأشخاص في الاتجار ر زیادة وسائل الاستثمار أدى إلى عدم تو و القطاع العام 

غیر مطابقة  والمغشوشة أ وإغراق أسواق البلاد بالسلع الغذائیة الفاسدة أو بصحة الإنسان 

  للمواصفات القیاسیة.

التي و الطبیة و التدلیس في المواد الغذائیة و أهمیة دراسة جرائم الغش  ومن هنا تبدو   

المتعلق  09/03قوانین أخرى كثیرة لعل أهمها: قانون و توزعت أحكامها بین قانون العقوبات 
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 30/01/1990المؤرخ في  90/33المرسوم التنفیذي رقم و قمع الغش، و بحمایة المستهلك 

  قمع الغش.و ابة الجودة المتعلق برق

القوانین الخاصة الأخرى فإنه یحمل في ثنایاه  ولذلك فإن أي تدخل لقانون العقوبات أ  

یحتاج المستهلك للحمایة من جرائم الخداع و مصالحها الوطنیة، و حمایة اقتصاد الدولة 

قائما على  الدولة سواء أكان اقتصادا موجها هالغش أیا كان النظام الاقتصادي الذي تطبقو 

تحقیق مصلحة المجتمع، أم كان  وتدخل الدولة في الشؤون الاقتصادیة بقصد توجیهها نح

  الطلب.و یخضع لنظام العرض و اقتصاد السوق الذي یقوم على الحریة الاقتصادیة 

خاصة بعد  و الاجتماعیة في الجزائر و مما لا شك فیه أن تطور الظروف الاقتصادیة و   

ما ستتبع ذلك و تحریر التجارة و الأخذ بنظام اقتصاد السوق  والاتجاه نحو ادي الانفتاح الاقتص

على الممارسات و التي انعكست على السلوك الاجتماعي و من مجموعة من القیام الخاصة 

المستوردین و المستجدات إلى ظهور فئة من المنتجین و الاقتصادیة، حیث أدت هذه الظروف 

السریع مستثمرة في سبیل تحقیق ذلك الثراء كافة التسهیلات التي و تسعى إلى الثراء الفاحش 

مبدأ الحریة و المستثمرین ظنا منهم بأن تحریر التجارة و تقدمها الدولة لتشجیع الاستثمار 

غیر  وحریة إغراق الأسواق بالعدید من السلع المغشوشة أو الاقتصادیة یعني الفوضى 

  المطابقة للمواصفات القیاسیة.

استهلاك و تداول و توزیع و نتیجة لذلك تدخلت الدولة بتشریعاتها في كافة مراحل إنتاج و   

لدرء المخاطر التي تهددهم من جراء و الخدمات من أجل ضمان سلامة المستهلكین و السلع 

الصحیة، حیث فرضت قواعد و كذلك الخدمات الطبیة و استهلاكهم لهذه السلع و استعمالهم 

حریة و یة مختلفة لتوفیر أفضل الشروط التي تكفل للمستهلك سلامة رضاه تنظیمو تشریعیة 

للحیلولة دون وقوع و الموزعین للسلع و اختیاره بمنأى عن تلاعب بعض المنتجین، و إرادته 

  الاستغلال.و الغش  وحیة التضلیل أضالمستهلك 
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  إشكالیة البحث:

الغش في بیع السلع  وهعلى هذا الأساس اخترت أن یكون موضوع دراستنا و   

  الطبیة، الذي تتجلى إشكالیته العامة فیما یلي:و التدلیس في المواد الغذائیة و 

الغش في و الردعیة للحد من جرائم الخداع و الوقائیة و الآلیات القانونیة و ما هي القواعد   

 09/03قم ما مدى فعالیة مكافحة ذلك في ظل قانون ر و الطبیة؟ و المواد الغذائیة و السلع 

  قمع الغش؟و المتعلق بالمستهلك 

الناجمة عن أهمیة و بالإضافة إلى الأسئلة الفرعیة التي تنطوي تحت هذه الإشكالیة   

  هي كالتالي:و هذه الدراسة 

  الغش؟و ماذا نقصد بالخداع   

  الطبیة؟و المواد الغذائیة و مفهوم السلع  وما هو   

  الغش؟و الخداع الاختلاف بین و ما هي أوجه التشابه و   

  أهمیة الموضوع:

الذي یتعرض و یستمد هذا الموضوع أهمیته من المكانة التي یحتلها الفرد في الدولة   

هي سلامة و الأضرار في حیاته الیومیة تتعلق بأسمى حقوق الإنسان و للكثیر من المخاطر 

  المحافظة علیها.و النفس و الجسم 

الغش و ابة في إطار حمایة المتعاقد من الخداع كذلك عن الدور المنوط بأجهزة الرقو   

  نظرا لتزاید ظاهرة الاستهلاك في المجتمعات الحدیثة.
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  أسباب اختیار الموضوع:

  لعل من أهم الأسباب التي دفعتنا إلى اختیار هذا الموضوع:و   

بالدراسات القانونیة في موضوع حمایة المتعاقد من السلع المغشوشة  الاهتمامو الرغبة  -

 الفاسدة.و 

على مستوى الإنتاج مما  والمنتجات المعیبة على مستوى الأسواق أو تزاید السلع  -

 یستلزم دراسة هذه الظاهرة.

الطبیة و خاصة في المواد الغذائیة و ع لالتدلیس في السو ارتفاع نسبة حوادث الغش  -

 تهدد سلامة المستهلك. التي

سعیا منه و یر النظام الاقتصادي نجم عنه دخول القطاع الخاص مجال الاستیراد غت -

 غیر مطابقة للمواصفات القانونیة.و م إغراق السوق بالسلع المغشوشة تلربح السریع ل

  منهج الدراسة:

تحلیلها و الذي یقوم على جمع المعلومات و الاعتماد على المنهج التحلیلي  تم  

محل الدراسة  ةلظاهر اتفسیر و تصنیفها للوصول إلى حالة یمكن معها تقدیم وصف و 

  استخلاص أهم الأحكام المرتبطة بالموضوع.و 

  الصعوبات:و العوائق 

  ه الصعوبات:لكل بحث صعوبات لا یكاد یسلم منها أي منها ومن أهم هذ  

هذا راجع إلى عدم و بالنسبة للمراجع فهي غیر كافیة لمعالجة تحلیلیة للموضوع،   

جل المراجع التي وجدناها في المكتبات نجدها تخوض في و الاهتمام بهذا الموضوع، 

الماجستیر فهي عالجت نفس الموضوع، و حتى مذكرات الدكتوراه و موضوع حمایة المستهلك، 

الطبیة و المواد الغذائیة و التدلیس في السلع و مراجع متخصصة في الغش  دون الحصول على
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تشعبه مما یتطلب وقت أطول في البحث الذي كان و كذلك عمق الموضوع و هي شحیحة و 

  ضیقا مقارنة مع هذا الموضوع.

  خطة البحث:

 تناسقو لبحث هذا الموضوع ارتأینا تقسیم الدراسة إلى فصلین، وفق تسلسل منهجي   

  بین الفصول حیث أنه للإلمام بهذا الموضوع أتبعنا في دراستنا الخطة التالیة:

التدلیس في المواد الغذائیة و من خلال الفصل الأول صور تجریم غش السلع  ناتناول  

بیع السلع، أما و یندرج ضمنه ثلاث مباحث: المبحث الأول یتعلق بجرائم الغش و الطبیة و 

الطبیة، بینما المبحث و فیه إلى جرائم الخداع في المواد الغذائیة المبحث الثاني، فتطرقنا 

  الخداع.و الثالث فتناولنا فیه التباین بین جریمتي الغش 

العقابیة في و القواعد الإجرائیة و أما الفصل الثاني فتعرضنا فیه إلى دور الهیئات   

في المبحث الأول، دور تضمن هذا الفصل مبحثین تناولنا و الغش و مكافحة جرائم الخداع 

الغش، أما المبحث الثاني و المدنیة في الحمایة من جرائم الخداع و الهیئات الرسمیة الإداریة 

  الغش.و العقابیة في مكافحة جرائم الخداع و فتطرقنا فیه  إلى  القواعد الإجرائیة 

  

  

  


